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حماد: منح الكويتية التي تعول أبناءها من غير كويتي 

المساعدة دون شرط عجز الزوج عن العمل
عمل، وبعد مراجعة من يشملهن 
هــذا القانون تبــن وجود عدد 
كبير من الكويتيات المتزوجات 
من غير كويتي ويعلن أبناءهن 
ولا يملكن مصــدر دخل ثابتا، 
وقد حرموا من صرف المساعدة، 
وحيــث قامت وزارة الشــؤون 
الاجتماعية والعمل باستثنائهم 
من هذا الشرط التعجيزي )عجز 
الزوج بشــكل دائــم عن القيام 
بأي عمل( وقامت بشملهم ضمن 
المستحقين للمساعدة، وذلك نظرا 
لظروفهــم الاجتماعيــة وعدم 
مصدر دخل ثابت لهم، ثم قامت 
بإصدار قرار بوقف صرف تلك 

المساعدة عنهن.
ونظــرا لأن أغلــب الحالات 
التي تم وقف صرف المساعدات 
عنهــا مرتبطة بســداد قروض 

التزامات أسرية  بنكية ولديها 
وإيجارات سكنية، فقد تسبب 
هــذا القرار في أزمة اجتماعية، 
وذلك بسبب قطع مصدر الدخل 
الذي قد يكون في الغالب الوحيد 
لهــن، كمــا تســبب فــي تراكم 
المديونيات والإيجارات عليهن 
وأصبحن مطلوبات لعدة جهات 

أمام القضاء.
لذا جاء هذا الاقتراح بقانون 
بتعديل الفقرة الاولى من المادة 
)2( من القانون رقم )12( لسنة 
2011 في شأن المساعدات العامة 
لتنص على ان »تســري أحكام 
هذا القانون على الأسر والأفراد 
الكويتيين والكويتية التي تعول 
أبناءها من غير كويتي« وذلك 
دون التقيد بشرط عجز الزوج 

عن العمل.

يتعارض مع أحكام هذا القانون. 
وجــاءت المذكــرة الإيضاحيــة 
للاقتراح بقانون بتعديل الفقرة 
الاولى من المادة )2( من القانون 
رقم )12( لسنة 2011 في شأن 
المساعدات العامة كما يلي: صدر 
القانون رقم )12( لسنة 2011 في 
شأن المساعدات العامة ليشمل 
فئــات عديــدة مــن الكويتيين، 
وحيث نصــت الفقــرة الأولى 
مــن المادة الثانيــة من القانون 
على استحقاق المرأة الكويتية 
المتزوجة من غير كويتي وتعول 
أبناءها صرف المساعدة، ولكنها 
اشــترطت لاســتحقاقها تلــك 
المســاعدة أن تكــون مطلقة أو 
أرملة أو ثبت وفق تقرير طبي 
معتمد من الجهات الرسمية عجز 
الزوج بشكل دائم عن القيام بأي 

قدم النائب ســعدون حماد 
اقتراحا بقانون بتعديل الفقرة 
الاولى من المادة )2( من القانون 
رقم )12( لســنة 2011 في شأن 
المساعدات العامة، جاء كالتالي: 
 مادة أولى:  يستبدل بنص 
الفقرة الأولى من المادة )2( من 
القانــون رقم )12( لســنة 2011 

المشار إليه النص الآتي:
»تسري أحكام هذا القانون 
على الأســر والأفراد الكويتيين 
والكويتيــة التي تعول أبناءها 
من غيــر كويتي، كما تســري 
على من يبلغ سن الشيخوخة 
والفئــات الأخــرى التي يصدر 
بتحديدهــا وبيــان ضوابــط 
وشروط استحقاقها للمساعدة 

مرسوم أميري«.
مــادة ثانية: يلغى كل حكم 

سعدون حماد

الدوسري لإنشاء كليات ومعاهد ومراكز
 في محافظتي مبارك الكبير والأحمدي

في انتقال طلبة هذه المعاهد 
والمراكز، وبالنظر لبعد المسافة 
لســكان محافظــة الأحمــدي 
ومبارك الكبير وخاصة قاطني 
المناطــق الجديــدة في مدينة 
صباح الأحمد ومناطق الوفرة 
والخيــران، فإنــه أصبح من 
اللازم إنشــاء كليات ومعاهد 
ومراكز في محافظتي مبارك 
الكبير والأحمدي لمواكبة هذا 
التطور العمراني والبشــري 
وتسهيلا لقاطني المحافظتين.
علــى  الاقتــراح  ونــص 
إلزام الهيئــة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب بإنشاء 
كليــات ومعاهــد ومراكز في 
الكبيــر  محافظتــي مبــارك 
والأحمــدي، علــى أن يتــم 
الاســتعجال فــي تخصيص 
الهيئــة  بنــد فــي ميزانيــة 
لتنفيــذ هــذه المشــاريع في 
القريبة.  خططها المستقبلية 
وإلزام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب بتأهيل 
وتوفير كوادر تدريس وتدريب 
لهذه المنشآت الجديدة تواكب 
هذا التوســع في بناء معاهد 

وكليات ومراكز جديدة.

وبما أن الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب هي الجهة 
المســؤولة عــن وضع خطط 
وبرامــج التعليــم التطبيقي 
المعاهد  والتدريــب وإنشــاء 
ومراكــز التدريــب بالدولــة، 
ومع تزايد الضغط على معاهد 
ومراكز التدريب المقامة حاليا، 
بخــاف الازدحــام المــروري 
الناتج عن وجود هذه المعاهد 
ومراكــز التدريب في مناطق 
قريبــة من العاصمــة والذي 
أدى لمعاناة سكان المحافظات 
الواقعــة فــي جنــوب البلاد 

قــدم النائب ناصر ســعد 
الدوســري اقتراحــا برغبــة 
جاء في مقدمته: نظرا للتطور 
العمرانــي والبشــري الــذي 
تشهده محافظتا مبارك الكبير 
والأحمدي، والبعد الجغرافي 
الواســع لمحافظــة الأحمدي، 
خاصة بعد التوســع سكنيا 
بإنشاء مدينة صباح الأحمد 
ومناطق الوفرة والخيران، وما 
هــو متوقع من قيــام مناطق 
جديدة في المنطقة الجنوبية 
بحســب خطــط المؤسســة 
العامــة للرعايــة الســكنية، 

ناصر الدوسري

أســر ومجتمعات مستقرة 
ومطمئنــة ومنتجــة. لــذا 
يرجى إفادتي بالآتي: المواعيد 
المحددة لتوقيع عقود البنية 
التحتية الأساسية والفرعية 
لجميع المناطق والمدن التي 
تم توزيع قســائمها )على 
المخطط(؟ المواعيد المحددة 
لإصــدار تراخيــص البناء 
الفعلي للأفراد في المناطق 
التــي تم توزيــع  والمــدن 

قسائمها على المخطط؟

الشاهين لوزير الإسكان: متى توقيع 
عقود البنية التحتية للمناطق الجديدة؟

النائــب أســامة  وجــه 
الشــاهين ســؤالا برلمانيــا 
إلى وزير الدولة لشــؤون 
الإســكان ووزيــر الدولــة 
لشؤون الخدمات ياسر ابل 
جاء فيه: قامت المؤسســة 
العامــة للرعاية الســكنية 
آلاف  بتوزيــع  مؤخــرا 
القسائم السكنية للمواطنين 
المستحقين )على المخطط( 
ولمــا كان الســكن إحــدى 
أسامة الشاهينالدعائــم الأساســية لقيام 

كانــت  وإن  مســمى؟ 
الاجابــة بنعــم يرجــى 
تزويدي بالأســباب التي 
بنــت عليها الوزارة قرار 
رفض التسلم، وتزويدي 
بالتاريخ الأولي المحدد في 
العقد لتسلم ذلك المشروع.
وهل أثر قــرار رفض 
التســلم من قبل الوزارة 
على آلية تحديد المواعيد 
للمتردديــن علــى المركز 
او تحويلهــم الــى مراكز 

ومستشفيات اخرى؟
وما التكلفة الإجمالية 
للمشروع وهل سيترتب 
على عدم تســلم الوزارة 
للمشــروع اعبــاء مالية 

اضافية؟
تزويــدي  ويرجــى 
بــكا توصيــات اللجــان 
والمحاضر التي شــكلتها 
الــوزارة للإشــراف على 
المبنــى وتســلمه؟ وهل 

العتيبي: هل أرجأت »الصحة« تسلّم
 مركز الأشعة والطب النووي في »العدان«

تم اقتــراح تســوية بين 
الطرفين، الوزارة والجهة 
المنفــذة للتغلــب علــى 

اشكالية التسليم؟

وجــه النائــب خالــد 
العتيبي ســؤالا برلمانيا 
الى وزير الصحة د.جمال 
الحربي جاء فيه: طالعتنا 
الصحف منذ ايام بأخبار 
تفيد بــأن وزارة الصحة 
مركــز  تســلم  أرجــأت 
الأشــعة والطب النووي 
والمختبرات في مستشفى 
العــدان الــى اجــل غيــر 
مســمى، رغم مرور أكثر 
من عام على إنجاز الجهة 
المنفذة لكل اعمالها للوزارة 
بالصورة المطلوبة، ووفق 
بنود العقد المتفق عليها 
بين الطرفين. وعليه يرجى 
التفضــل بالإجابــة عــن 

الاسئلة التالية:
هــل بالفعــل ارجــأت 
الــوزارة تســلم مركــز 
الأشــعة والطب النووي 
والمختبرات في مستشفى 
 خالد العتيبيالعــدان الــى اجــل غيــر 

الفئة المســتفيدة ولذلك 
نحذر الحكومة من المضي 
قدمها في محاولة تطبيقها، 
وأن أي حلــول يجب أن 
تكون شفافة وبعيدة عن 
شــبهة التنفيع لأي فئة 
كانت وبالتأكيد ليســت 
علــى حســاب المواطنين 
الذي ينتظرون ســكنهم 
مالا يقل عــن عقدين من 

الزمن.
الحكومــة  وطالــب 
بتركيــز جهودهــا علــى 
معالجة القضية الإسكانية 
وإنجاز المشاريع المعطلة 
بدلا من البحث عن كيفية 

تنفيع التجار.
وجدد فهــاد مطالبته 
وزيــر الإســكان باتخاذ 
لاســتكمال  الإجــراءات 
تنفيذ المشاريع الإسكانية 
المتأخرة، داعيا إلى العمل 
على إنجاز جميع المشاريع 
المطروحــة بنفس الجهد 
حتى يتم انجازها بأسرع 
وقــت ممكــن، مبينــا أن 
هناك العديد من المشاريع 
الإسكانية الحيوية المعطلة 
مثل مشروع جنوب سعد 
العبدالله ومدينة المطلاع 
وجنوب صبــاح الأحمد 
والخيــران بالإضافة إلى 

أكد أنه يأتي لصالح تجار العقار ويساهم في زيادة الأسعار

استفسر عن التكلفة الإجمالية للمشروع 

عبدالله فهاد: لن نسمح للحكومة
 بتطبيق »الرهن العقاري«

مدينــة المطــاع وغــرب 
عبدالله المبارك.

وأبدى اســتغرابه من 
تأخير توقيع عقود العمل 
في المشــاريع الإسكانية 
للبــدء في تنفيــذ البنية 
التحتيــة والانتهــاء من 
إنجاز المباني الخدمة فيها، 
حتى يتسنى للمواطنين 
من أصحاب القسائم البدء 
فــي بنائها خــال الفترة 

المقبلة.
‏‫

أعلن النائب م.عبدالله 
فهاد رفضه القاطع لنية 
الحكومــة تطبيــق فكرة 
الرهــن العقــاري، مؤكدا 
أن فكــرة الرهــن تخــدم 
تجــار العقار فــي المقام 
الأول وتزيــد من موجة 
غلاء الأسعار، محذرا من 
عواقب تطبيقها على أرض 

الواقع.
فــي  فهــاد  واعتبــر 
تصريح صحافــي أن ما 
جاء علــى لســان المدير 
العام لبنك الائتمان صلاح 
المضف بشأن دراسة فكرة 
الرهن العقاري مرفوض 
جملة وتفصيلا ولن يتم 
السماح بتمريره مهما كلف 
ذلك، معتبرا أنه الحكومة 
بهذا التوجه تعمل لصالح 
التجار وتقف ضد المواطن 

البسيط.
وأوضح أن فكرة الرهن 
العقاري فشلت في كثير 
من الدول وتســببت في 
انهيــار اقتصــادات دول 
كبــرى مثلما حــدث في 
أميركا سنة ٢٠٠٨، مؤكدا 
العقاري  الرهن  أن نظام 
سيفجر أسعار العقار ولن 

يساهم في خفضها. 
م.عبدالله فهادوأضــاف: نعــي جيدا 

عبدالله يستفسر عن اللجان المشكلة لإعادة الفحص لعدد من ذوي الإعاقة
وجّــه النائب د.خليل عبدالله ســؤالا 
برلمانيا إلــى وزير الشــؤون الاجتماعية 
والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية 
هند الصبيــح جاء نصه كالتالي: بشــأن 
إعادة تقييم وتدقيق وإعادة دراسة ملفات 
ذوي الإعاقــة في الهيئة العامة لشــؤون 
ذوي الإعاقة، وكذلك بشــأن نقل الحالات 
السريرية وكبار السن إلى اللجان الطبية 
التابعة للهيئة، بحجــة التأكد من حالات 
مدعي الإعاقة عن طريق لجان إعادة التقييم 

بالهيئة. 
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - كشــف بعــدد ذوي الإعاقــة الذين 
تمت إعــادة إجراء الفحص لهم للتأكد من 
إعاقتهم، ومن لم يتم الكشف عليهم حتى 
تاريخه، مبينا أسماء الذين ثبت عدم وجود 
إعاقة لهم، وأسماء المسجلين على رعايتهم 
الحاصلــن على مزايــا قانونية من جراء 
ذلك وتحديد من احالته للنيابة العامة من 
مدعي الإعاقة ومن يقوم على رعاية مدعي 
الإعاقة من سنة )2013( وحتى تاريخ ورود 

هذا السؤال.
2 - هل يوجد أطباء أو أعضاء باللجان 

المشــكلة كانت تقيم حــالات إعاقة وثبت 
بعد إعــادة التقييم بأن هنــاك تزويرا أو 
مغالطة في البيانات ومنح على أثرها مدعو 
الإعاقة تقريرا طبيــا بالإعاقة؟ فإذا كانت 
الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بأسماء الأطباء 
واختصاصاتهم وأســماء أعضــاء اللجان 
الذين اعتمدوا وقيموا الإعاقة رغم الادعاءات 
الباطلة، وهل تمت إحالتهم للنيابة العامة 
أم لا؟ وإذا كانــت الإجابــة بالنفي، يرجى 
ذكر الأســباب المانعة من الإحالة للجهات 
القضائية بشأن التزوير في بيانات ادعاء 
الإعاقة، وتحديد المسؤول المباشر عن التستر 

على مثل هكذا قضايا جنائية؟
3 - كيف يتم إعفاء الإعاقات الشــديدة 
مــن اعادة التقييم ورغم ذلــك يتم إصدار 
قــرار حول اســتعداد وزارة الصحة لنقل 
الحالات السريرية إلى اللجان الطبية بالهيئة 
بالمخالفة للمادة )٨( من القانون رقم )8 لسنة 
2010( بشأن حقوق ذوي الإعاقة التي تلزم 
الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة 
والفنية المساعدة المختلفة والمدربة لتقديم 
خدمات علاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في 
المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في 

البلاد على قدم المســاواة مع الآخرين، كما 
تلتزم الحكومة بتوفير الفرق المتخصصة 
لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي 
للشــخص ذي الإعاقة في منزله لمن تحدد 
اللجنة الفنية المختصة حاجته لهذه الرعاية؟
4 - متــى يتم الانتهاء من أعمال لجان 
إعــادة تقييم حالات ذوي الإعاقة حســب 
البرنامــج الزمني والخطة الموضوعة له؟ 
ومــا تأثير ذلك على المســتحقين من ذوي 
الإعاقة ومن يقوم على رعاية المعاق؟ وهل 
هنــاك حالات مســتثناة مــن ذوي الإعاقة 
فــي إجراء إعادة التقييم أم يشــمل جميع 

حالات الإعاقة؟ 
5 - كم عدد سيارات الإسعاف التي تم 
توفيرها لنقل ذوي الإعاقة للمراكز الصحية 
والمستشــفيات التي خصصتها لهم وزارة 
الصحة لإعادة الفحص والتقييم بالتنسيق 
مــع الهيئة العامة لشــؤون ذوي الإعاقة؟ 
ومــا المراكز الصحية والمستشــفيات التي 
حددت لاســتقبالهم؟ ومواعيد الاستقبال 
المخصصة لهم؟ وهل عدد سيارات الإسعاف 
كافة لنقل الأشخاص وتوفير الرعاية اللازمة 
لهم في الذهاب والإياب خلال الوقت الذي 

يتم استقبالهم فيه؟ وهل المسعفون الذين 
ينقلون بعض ذوي الإعاقة على دراية تامة 
ومدربين لرعاية ونقل الحالات الســريرية 
مــن درجة الإعاقة الشــديدة؟ وإذا لم يكن 
المسعفون مدربين ومختصين بهكذا حالات، 
فمن يكون مســؤولا عن أي ضرر أو خطأ 
في نقل المعاق من ذوي الإعاقة الشديدة أو 

ممن يحتاج رعاية خاصة؟
6 - كشف بأسماء اللجان المشكلة لإعادة 
تقييم حــالات ذوي الإعاقة، ومســمياتهم 
الوظيفية وتخصصاتهم العلمية وسنوات 
الخبرة العملية، وتواريخ اجتماعاتها، ونسخ 
مــن محاضر اجتماعاتها وتقييمها لنتائج 
الفحوصــات لــذوي الاحتياجات الخاصة 
وكبار السن حتى تاريخ طرح هذا السؤال. 
7 - هــل تم اتخاذ أي إجراء بشــأن من 
يقوم على رعاية المعاق عن طريق منحهم 
المعاملة الخاصة التي تكفل بها قانون حقوق 
ذوي الإعاقــة وتذليل كل العقبات لهم؟ إذا 
كانــت الإجابة بنعم، فما الإجــراءات التي 
اتخذتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة؟ 
وإذا كانــت الإجابة بالنفي، فما الأســباب 
والموانع التي تســببت بتأخير الإجراءات 

الكفيلة بحقوقهم وتسهيل إجراء معاملاتهم 
ومزاياهم الوظيفية؟ 

8 - تزويدي بالمعايير العالمية في تحديد 
نوع ونسبة وتقييم الحالة ومقدار العجز 
لــذوي الإعاقة، وهل يتم الأخــذ بها أو أن 
هناك تقييمات أخرى لدى اللجان الخاصة 
بتقييم ذوي الإعاقة؟ إذا كان هناك تقييمات 
أخــرى مغايرة للمعاييــر العالمية فيرجى 

تزويدي بها.
9 - هل توجد إحصائية كاملة وشاملة 
لعــدد المصابين بالتوحد من المواطنين؟ إذا 
كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب والموانع 
من تشــخيص المصابــن بهذا المرض حتى 
تاريخ طرح هذا السؤال؟ وهل يوجد العدد 
الكافــي من المدربين والأطباء وفرق العلاج 
لمعالجــة ومتابعة إصابــات مرض التوحد 
وتقييمها ورعايتها من مدارس ومراكز علاج 
وإعــادة التأهيل؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، 
فما الأسباب والموانع من توفير احتياجات 

هذه الفئة من المجتمع الكويتي؟
10 - مــا نتــاج توقيع عقد بــن الهيئة 
العامة لشؤون ذوي الإعاقة مع معهد الكويت 
للأبحــاث العلمية في ســنة 2016 ومذكرة 

التعاون منذ سبتمبر 2015 بشأن إنجاز قاعدة 
بيانات حول المواطنين الذين يعانون إعاقات 
وتطوير نظام للمعلومات الجغرافية؟ وهل 
حققا العقد ومذكرة التفاهم الهدف المرجو 
منهمــا؟ وهل تم بناء قاعدة بيانات لحصر 
أعداد المعاقين في البلاد المفترض إنجازها في 
سنة 2016؟ يرجى تفصيل ما تم بشأن هذا 
العقد المبرم ومذكرة التفاهم سابق الإشارة 
إليهما، وهل نتج عن ذلك تحســن أوضاع 
ذوي الإعاقة من خلال الاتفاقات المبرمة؟ إذا 
كانت الإجابة بنعم، فيرجى توضيح النتائج 
المستفادة من مذكرة التفاهم والاتفاق المبرم 

بين الهيئة والمعهد. 
11 - هل هنــاك حالات من ذوي الإعاقة 
موقوفــة عــن صــرف مســتحقاتها المالية 
رغم ثبــوت إعاقتها حتى تاريخ طرح هذا 
السؤال؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فما الأسباب 
المانعة مــن الصرف؟ وهل إجــراءات عدم 
إعادة التقييم لذوي الإعاقات الشديدة وعدم 
إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها تمنع 
من صرف مستحقاتهم المالية؟ ومن المسؤول 
المباشر عن وقف الصرف أو تأخيرها - إن 

وجدت؟

قدم اقتراحاً بقانون يشمل الإقامة الدائمة والعلاج المجاني وحق التقاعد

الحويلة: منح غير محددي الجنسية
 بطاقة مدنية صالحة لخمس سنوات قابلة للتجديد

المختصة.
مادة 3: تسري على غير محدد 
الجنســية القواعــد الخاصــة 
بالأجانــب في مجال تأســيس 
أســهمها  وتملــك  الشــركات 
المنصوص عليه فــي القانون 
رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون 

الشركات.
مادة 4: يلتزم الجهاز المركزي 
لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة 
غير قانونية بتسجيل جميع من 
لم يتم تســجيلهم في الجهات 
المنصــوص عليها فــي المادة 1 
من هذا القانون، وفقا لما يحمله 
من إحصاء أو أي أوراق ثبوتية 
رسمية تفيد ما يثبت تواجده 
بالكويــت بصفتــه غير محدد 
الجنســية وعمــا بالشــروط 

والضوابط المقررة.
مادة 5: تصدر اللائحة التنفيذية 
لهذا القانون بمرسوم بناء على 
عــرض وزيــر الداخلية خلال 
ثلاثة أشــهر من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.
مادة 6: يلغى كل حكم يتعارض 

مع أحكام هذا القانون.
المذكــرة الإيضاحيــة للاقتراح 
بقانون في شأن الحقوق المدنية 
والاجتماعيــة لغيــر محــددي 

الجنسية كما يلي:
لما كانت الشــريعة الإســامية 
أحد مصادر التشريع كما جاء 
في المادة الثانية من الدســتور 

الكويتــي التــي تجســد إقرارا 
صريحا للمشرع المسلم بأن دين 
الدولة الإســام وأن الشريعة 
الإســامية مصــدر رئيســي 
للتشــريع، الأمــر الــذي يملي 
على الدولة التزاما واجب النفاذ 
فــي ترجمة وتطبيــق مقاصد 
الشــريعة الغــراء خصوصــا 
مــا يتعلــق بحمايــة ورعايــة 
المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان ممن يلوذون بأرضها 
ويستظلون في كنفها وتتحدد 
مصائرهم وتتكيف حياتهم مع 
منظومتها القانونية وأحكامها 

الإدارية.
وقال تعالى: )إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم 
كنتم قالوا كنا مستضعفين في 
الأرض قالوا ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها فأولئك 
مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة 
ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى 
الله أن يعفــو عنهم وكان الله 
عفوا غفورا(. ڈ )ســورة 
النساء الآية 96 حتى الآية 99(، 
لقد أرسى القرآن الكريم القواعد 
العامة لحقوق الإنسان وجعلها 
الحصن الحصين لكرامة البشر، 
وخص مــكارم الأخلاق وروح 
التسامح سبيلا لتحقيق أهدافها 

السامية.

المدنية والاجتماعية ومنها على 
وجه الخصوص:

١- الإقامة الدائمة بالكويت.
٢- العــاج المجاني في جميع 
ومتطلباتــه  تخصصاتــه 
والدواء ورعاية المعاقين وذوي 

الاحتياجات الخاصة.
٣- التعليــم المجاني في جميع 
المراحــل الدراســية إضافة إلى 
مراحل التعليم العالي وفقا لنظم 

وقواعد القبول الخاصة بها.
٤- الحصــول علــى شــهادات 

الميلاد.
٥- الحصــول علــى شــهادات 

الوفاة.
٦- تحرير وتوثيق عقود الزواج 
والطلاق والوصية وحصر الإرث 
وجميع مــا يتعلــق بالأحوال 

الشخصية.
٧- الحصول على رخص القيادة 

بجميع أنواعها.
٨- الحصــول علــى جــوازات 
للسفر والتنقل إلى خارج البلاد 

والعودة.
٩- الحــق في التقاعد وصرف 
المســتحقات ومكافــأة نهايــة 
الخدمة في القطاعين الحكومي 

والخاص.
١٠- الحق في اختيار العمل في 

القطاعين العام والخاص.
١١- الحق فــي التملك بصورة 
فردية أو بالاشتراك مع الغير.

١٢- الحق في اللجوء إلى المحاكم 

قدم النائــب د.محمد الحويلة 
اقتراحــا بقانــون فــي شــأن 
الحقوق المدنيــة والاجتماعية 
لغير محددي الجنسية جاءت 

مواده كالتالي:
مادة 1: فــي تطبيق أحكام هذا 
القانــون يقصــد بغيــر محدد 
الجنســية كل مــن يدعي بهذه 
الصفــة ويقيــم فــي الكويــت 
مســتقلا أو ضمن أفراد أسرته 
وتعتبر إقامــة الأصول مكملة 
لإقامــة الفروع المولودين على 
أرض الكويــت أو المقيمين بها 
ويكون مسجلا في الأماكن الآتية:
- الهيئــة العامــة للمعلومات 

المدنية.
- اللجنــة التنفيذية للمقيمين 

بصورة غير قانونية.
- اللجنــة العليــا للجنســية 

بمجلس الوزراء.

- مكتب الشهيد.
- الجهــاز المركــزي لمعالجــة 
أوضاع المقيمــن بصورة غير 

قانونية.
- أي جهة رسمية أخرى معنية.
مــادة 2: يمنــح غيــر محددي 
الجنسية المشــار إليهم بالمادة 
السابقة من هذا القانون بطاقة 
مدنيــة صالحــة لمــدة خمــس 
سنوات قابلة للتجديد تصدر عن 
الهيئة العامة للمعلومات المدنية، 
ويحق لــه بموجبها الحصول 
على الوثائق التي تكفل حقوقه 

د. محمد الحويلة

يحق لـ »البدون« 
بموجب البطاقة 

الحصول على الوثائق 
التي تكفل حقوقهم 
المدنية والاجتماعية


